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الفصل الثاني
دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
في ترشيد القرارات الادارية
لقد أدركت الدولة الجزائرية الدور الكبير الذي تلعبه الوظيفة الاستشارية في دعم القرارات الرشيدة و الاستغلال والتمكين من استغلال الموارد المتاحة، والتوازن بين هذه الموارد والحاجيات اللامتناهية، كل هذه الاعتبارات دفعت الحاجة الموضوعية والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الارادة السياسية في الجزائر إلى تكريس هذه الوظيفة على مستوى الإدارة الجزائرية وذلك من خلال استحداث مجموعة من الهيئات الاستشارية  والحاقها بالإدارات على جميع مستويـــــاتها وخـــاصة الحكومية المركزية، و عليه سنتطــــرق في المبــــــــحث الاول الى ماهية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، والمبحث الثاني نتحدث فيه على اسهامات المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في ترشيد القرارات الادارية

المبحث الأول
ماهية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي
يعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من بين الهيئات الاستشارية الموضوعة تحت تصرف الحكومة، هاته الاخيرة تقوم بطلب رأيه في المسائل والأمور ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كما بإمكانه المبادرة من تلقاء نفسه بتقديم النصح والإرشاد للحكومة في أمور يراها مهمة، إذ يتولى تقديم تقارير حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وبهذه الطريقة تتابع اللجان الدائمة و المتخصصة من تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية، ومن خلال توصياته تتم المشاركة الفعلية في رسم السياسة العامة للدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية[footnoteRef:1] [1: سامية العايب، النظام القانوني للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والانسانية، العدد 14، مارس 2016، ص 419] 

ونظرا لأهمية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تفعيل الحوار الاجتماعي من خلال المشاورات التي يؤديها مع الحكومة، والآراء التي يبديها حول التوجيهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين سنستفيض الحديث حول ماهيته في المطلب الاول ومن ثم سنتطرق الى دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في صنع القرار من خلال ترشيده في المطلب الثاني 
المطلب الأول 
 تعريف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي 
 اتفق فقهاء التشريع على تعريف هذه الهيئة بأنها مؤسسة استشارية تمد الحكومة بآرائها قبل اتخاذ القرار، ولهذا سنتعرض إلى تعريف هذه المؤسسة فقهيا وتشريعيا وكذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.
الفرع الأول : التعريف الفقهي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي:
 	لقد تم تعريف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من قبل بعض فقهاء القانون خاصة الإداري فتذكر فيما يلي بعض التعريفات:
عرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من طرف الأستاذ بعلي محمد الصغير: "هو مؤسسة استشارية" و "يعتبر المجلس من أهم المؤسسات والهيئات الإدارية المركزية الوطنية الاستشارية.[footnoteRef:2] [2:  محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص 124] 

أما الأستاذ عمار بوضياف فيرى بأن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي هو هيئة مختلطة تضم خبراء ينتمون لقطاعات مختلفة ممثلين عن الإدارة المركزية، ممثلين عن المؤسسات العامة وممثلين عن المؤسسات الخاصة، ممثلين عن الحرفيين والتجار، ممثلي عن المستثمرات والتعاونيات الفلاحية وممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي وممثلي عن العمال وعن أصحاب المهن الحرة ...[footnoteRef:3] [3:  عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 120] 

أما الأستاذ أحمد بوضياف فتناول تعريفه على أنه "المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كغيره من المجالس الاقتصادية الأخرى " هو مؤسسة استشارية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وان كان ليس بمركز لاتخاذ القرارات فيه على العكس الغرفة الوحيدة التي تتوسم فيها الدستورية والتي من شأنها أن تشارك في خلق حوار سياسي حول مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية[footnoteRef:4] [4: احمد بوضياف، المرجع السابق، ص 327] 

وفي تعريف آخر للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لـ ناصر لباد هو جهاز استشاري لدى الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي[footnoteRef:5] [5:  ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، ط1، الباد لمنشر، 2006، ص 110.] 

وفي تعريف آخر لـ أحمد محيو "أحدث هذا المجلس بالأمر الصادر في 06 نوفمبر 1968 ويعتبر الجهاز الاستشاري الأكثر أهمية والموجود في الجزائر، لهذا يستحق أن ندرس تنظيمه وصلاحياته والتقييم الحالي لنشاطاته[footnoteRef:6] [6:  أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ط5، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1990، ص 154] 

الفرع الثاني : التعريف التشريعي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي:
 	تمت الإشارة إلى التعريف التشريعي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في دستور 1963 والذي أصدره رئيس الجمهورية في 10 سبتمبر 1963 في مواده 69-70لقد أحدث هذا المجلس بالأمر الصادر في 06 نوفمبر 1968 يتضمن إحداث مجلس وطني اقتصادي واجتماعي حيث نصت المادة الأولى منه: "يحدث مجلس وطني اقتصادي واجتماعي يكون مركزه بمدينة الجزائر ويسمى فيما يمي المجلس"[footnoteRef:7] [7: المواد: 69 -70، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر في 10 ديسمبر 1963.] 

وتنص المادة الثانية "2 "منه على المجلس وتعرفه على "أن المجلس هو هيئة ذات طابع استشاري تضم على الصعيد الوطني الأعضاء المختصين من المنظمات السياسية للإدارة الاقتصادية والمالية ومن وحدات الإنتاج الرئيسية قصد توسيع مساهمة هذه الهيئات والوحدات في إعداد وتنفيذ السياسة الاقتصادية الاجتماعية للمحكومة في نطاق التخطيط"[footnoteRef:8] [8:  المواد 1 ،2، الأمر 68، 610، المرجع السابق] 

وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 05 أكتوبر سنة 1993 يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي حيث تم تعريف المجلس وفقا للمادة 02 منه على: "المجلس جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[footnoteRef:9]"  [9:  المادة 02، مرسوم رئاسي 93-225، المرجع السابق، ص 11.] 

وجاء في التعديل الدستوري 1996 المعدل في 2016: القانون رقم 16/01 ت/م د مؤرخ في 07 مارس 2016يتعلق بالقانون المتضمن التعديل الدستوري، لاسيما المادة 204" المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الـذي يدعى فـي صلب النص" المجلس إطار للحوار والتشاور والاقتراح في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وهو مستشار الحكومة وهكذا تم إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي منذ دستور الجمهورية الجزائرية 1963 إلى الأمر 68-610 ثم تم حله ثم إعادة تنصيبه بسبب الأحداث المأساوية التي عاشتها الجزائر في التسعينات.[footnoteRef:10] [10:  القانون رقم 16/01 ر ت د مؤرخ في 07 مارس 2016 يتعمق بالقانون المتضمن التعديل الدستوري الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية / العدد 06، ص 30] 

الفرع الثالث : تعريف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفق أحكام النظام الداخلي:
ورد تعريف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وفق النظام الداخلي لهذه الهيئة كما يلي:
لقد ورد تعريف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمقتضى النظام الداخلي حيث أشارت المادة 26 من المرسوم الرئاسي 93-225 على أن المجلس يصادق عمى نظامه الداخلي بناء عمى اقتراح مكتبه وتتم الموافقة عليه بمرسوم تنفيذي يدخل النظام الداخلي في الحسبان كون نشاطات أعضاء المجلس لا تتنافى مع ممارسة أحد النشاطات المهنية.[footnoteRef:11] [11:  المادة 26 من المرسوم الرئاسي 93-225 المرجع السابق، ص 3.] 

وجاء في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 94-398" المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يدعى في صلب النص "المجلس" جهاز استشاري دائم للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 05 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لاسيما المادتين 2 و3 منه.[footnoteRef:12] [12:  المادة الأولى، المرسوم تنفيذي 94-398 المؤرخ في 19 نوفمبر 1994 يتضمن الموافقة عمى النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الجريدة الرسمية، عدد 78، الصادرة في 1994، ص 9.] 

المطلب الثاني
الإطار الهيكلي والتنظيمي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي
إن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ككل الهيئات الاستشارية في التشريعات المقارنة كالمغرب وتونس وليبيا أو السعودية مثال لو مكانة قانونية توضع وفق أسس عملية صحيحة بحيث تختلف من حيث تشكيلاتها وتنظيماتها وطريقة سير عملها، ومجال تخصصها وتوضيح تشكيلة المجلس أكثر وقواعد تنظيم عمله،
الفرع الاول : تشكيلة المجلس: فتشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي حددتها المادة 04 من المرسوم الرئاسي 309-16، حيث يتكون المجلس من200 عضوا موزعين على النحو التالي:
- 80 عضوا بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.
- 50 عضوا بعنوان المجتمع المدني.
- 40 عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة يتـم تعينيهم لاعتبار شخصي.
- 30 عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة.
أما عملية التمثيل فقد أشارت إليها المادة 7 من المرسوم السالف الذكر حيث يعين
ممثلو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل مفوضهم وإذا كان تمثيلهم مؤكد
تعينهم حسب الحالة جمعياتهم أو منظماتهم المهنية أو النقابية، ودلك حسب الكيفية التالية:
- 20 ممثلا عن العمال الأجراء.
- 10 ممثلين عن مسيري الشركات والمؤسسات العمومية الكبرى.
- 10 ممثلين عن أرباب العمل الخواص.
- 10 ممثلين عن أصحاب المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات
الصغرى والمؤسسات الناشئة.
- 8 ممثلين عن القطاع الفلاحي.
- 8 ممثلين عن الإطارات المسيرة لمؤسسات الاجتماعية والتربوية. 
- 7 ممثلين عن المهن الحرة. 
- 7 ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
من خلال ذلك نستخلص ما يلي:
· أن عدد أعضاء المجلس أرتفع مقارنة بتشكيلة المجلس السابق الذي كان يضـم 180
عضوا هذا يدل على تعزيز ثقافة الحوار وتعدد الآراء من أجل إنارة السبيل أمام الجهات الإدارية المستشيرة.
· تكريس البعد الاجتماعي للمجلس من خلال إدراج المجتمع المدني ضمن تشكيلة المجلس، حيث حددت المادة 08 من المرسوم الرئاسي 309-16 الفئات التي يتكون منها المجتمع المدني (جمعيات عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، جمعيات الشباب، جمعيات النساء الجمعيات الطالبية جمعيات رعاية الطفولة والأسرة .... إلخ (.
أماعن عملية التعيين فتكون كالتالي: 
يعين رئيس الجمهورية حسب المادة 6 من المرسوم 309-16نصف الأشخاص المذكورين في المادة 4 الذين يعينون لاعتبار شخصي، ويتولى الوزير الاول تعين النص فالآخر فمدة العضوية تقدر بثالثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 
فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي يضـم ممثلين ينتمون لقطاعات مختلفة دون استثناء، والهدف من ذلك هو توسيع تمثيل جميع الفئات لضمان مشاركة الجميع في الحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل، فهو يعد من أهم الهيئات الاستشارية في الجزائر التي تعمل على ضمان مشاركة جميع الفئات في صنع السياسة العامة واتخاذ القارارت.
الفرع الثاني : تسيير المجلس الاقتصادي والاجتماعي: يتـم تسيير المجلس بواسطة الهيئات والآليات التالية:
· الرئيس: يتـم تعينه من قبل رئيس الجمهورية، حيث يتولى إدارة شؤون المجلس ويساعده في ذلك الامانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي[footnoteRef:13]. [13: مرسوم تنفيدي رقم 17-355 مؤرخ في 7 ديسمبر 2017، المتضمن تنظيم الامانة الادارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 72، المؤرخة في 13/12/2017] 

ويمتلك مجموعة مهمة من الصلاحيات حددتها المادة 20من المرسوم 16-309، وتتمثل في:
"يضطلع رئــيس المجــلس بمـــا يــأتــــي: 
· يدير أشغال الجمعية العامة. 
· يرأس مكتب المجلس ويوزع المهام بين أعضاءه. 
· يحدد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب. 
· يقدم مشاريع برامج المجلس، وحصيلة نشاطه إلى الجمعية العامة للموافقة عليها. 
· يعين المستخدمين الذين لم تقرر أي طريقة أخرى لتعيينهم. 
· يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين. 
· يرفع إلى رئيس الجمهورية و/أو الوزير الاول التقرير السنوي عن النشاط، وكذا كل التقارير والتوصيات والآراء والدراسات"
· الجمعية العامة: تكلف الجمعية العامة التي يترأسها رئيس المجلس حسب المادة 17 من المرسوم 309 -16 كما يلي:
· المصادقة على النظام الداخلي 
· دارسة برنامج نشاطه والمصادقة عليه
· دارسة تقارير اللجان الدائمة والمصادقة عليها
· دارسة التقرير السنوي لنشاطات المجلس والمصادقة عليه
· انتخاب أعضاء مكتب المجلس.
· المكتب: يرأس رئيس المجلس مكتب المجلس الذي يتكون من ستة (06) أعضاء ينتخبون من قبل الجمعية العامة، حيث يحافظ الأعضاء على عضويتهم طيلة عهدتهم، ويكلف المكتب حسب المرسوم التنفيذي 94-398 المؤرخ في 19 نوفمبر 1994 والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لاسيما المواد من 37 الى 41 بما يلي:
· تسيير أشغال المجلس
· البت في قبول الملفات والوثائق التي من شأنها تسهيل أشغال المجلس
· تنسيق أشغال اللجان
· تلقي كل المعلومات والوثائق التي من شأنها تسهيل أشغال المجلس
· السهر على حسن سير المجلس وهدوء المناقشات
· ضبط برنامج عمل المجلس والدورات وجدول أعمال الجلسات
· إعلان الاجراءات التأديبية تجاه أعضاء المجلس لأحكام النظام الداخلي
· إعداد تقرير سنوي لنشاطات المجلس
· الموافقة على ميزانية المجلس
· كما يحدد مكتب المجلس كيفيات تطبيق النظام الداخلي للمجلس
· كما يكلف المكتب فيما بين الدورات علاوة عن الصلاحيات المحددة سابقا بما يلي:
· تقويم أشغال الدورة السابقة
· تحضير الدور الموالية
· ويشارك رؤساء اللجان الدين يدعون رئيس المجلس وبمبادرة منه فيما يلي:
· تحضير جدول أعمال أشغال المجلس
· تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الاعمال
· اللجان: يقوم المجلس بتشكيل لجان دائمة من بين أعضائه، والتي تتولى بإعداد تقييمات وتقارير ودارسات ترفق باقتراحات وتوصيات حول المسائل المرتبطة مباشرة بمجال اختصاصها[footnoteRef:14]حيث تلعب هذه اللجان دورها في نشاط المجلس فمن خلالها يؤدي المجلس أعماله،[footnoteRef:15]يشكل المجلس من ضمنه لجانا دائمة، ويمكن أن يشكل عند الحاجة لجانا فرعية ولجانا خاصة بناء على قرار مكتبه أو بناء على اقتراح ثلث عدد أعضائه على الأقل وفي المسائل التي تهم عدة لجان يمكنه أن يُكون لجانا متخصصة، أما في المسائل القطاعية ذات المنفعة الوطنية فيمكنه أن يُكون فرق عمل، وتنتخب كل لجنة من ضمنها مكتب يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقرر وهذا ما جاء في المواد 16،22،23 من المرسوم الرئاسي رقم 39-225 المتضمن انشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، حيث يتكون المجلس من لجان دائمة وأخرى مؤقتة وهي : [14: محمد فؤاد بن ساسي، مرجع سابق، ص 45]  [15: أحمدطيلب، دور المعلومات في رسمال سياسات العامة في الجزائر: دراسة حالة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التنظيم السياسي والإداري كلية العلوم السياسية والاعلام، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 2007، ص 212] 

· لجنة تحليل سياسات واستراتيجيات التنمية والظروف الاقتصادية والاجتماعية.
· لجنة تهيئة الاقليم والبيئة والتنمية المحلية والتنمية المستدامة.
· لجنة الانصاف والترقية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والثقافة والتربية والتكوين المهني والتعليـم العالي.
· لجنة علاقات العمل والتشغيل
· لجنة الحوار الاجتماعي والمشاركة المواطنة.
· لجنة الجالية الوطنية بالخارج.
أماعن آليات عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا تختلف كثيرا من حيث المبدأ عنه في التشريعات المقارنة، فهو ذو طابع نيابي تشاوري في شكل دوارت عادية و استثنائية[footnoteRef:16]،هذا ما حددته المادة 18 من المرسوم الرئاسي309-16 حيث يجتمع المجلس في أربعة دوارت عادية في السنة بناء على استدعاء رئيسها، كما يمكن أن يجتمع في دورات استثنائية، بناء على استدعاء من رئيسها، أو بطلب ثلثي (2/3) من أعضائها أو بطلب من الوزير الأول.[footnoteRef:17] [16: احمد طيلب، مرجع سابق، ص 262.]  [17: عبد المالك لعزيزي، نفس المرجع السايق، ص46] 

الفرع الثالث : إدارة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي : 
يملك المجلس إضافة إلى الهيئة المسيرة له تنظيم إداري كغيره من التنظيمات والمؤسسات، تعمل إدارة المجلس تحت إشراف رئيسه، ويشرف على إدارة المجلس الأمين العام فهو المشرف الاساسي على إدارة المجلس كونه موظف بالمجلس، ويقوم كذلك بالتنسيق بين مختلف المصالح والوحدات الادارية للمجلس ويساعده مدير دراسات ومكلف بالدراسات ورئيس دراسات مكلف بالمنظومة المعلوماتية، ويلحق الامين العام مكتب للتنظيم العام[footnoteRef:18].  [18: المادة 04 من المرسوم التنفيدي 17-355، مرجع سابق، ص 12] 

ويعمل تحت إشراف الأمين العام هياكل إدارية وهياكل تقنية
· الهياكل الإدارية: تتكون الهياكل الادارية من قسمين (02) لكل قسم أربعة (04) مديري دراسات، وثلاث (03) مديريات رئيسية، وكذلك ستة (06) مديريات فرعية. 
فبالنسبة للأقسام نجد كل من: 
· قسم الدراسات الاقتصادية: والذي يضم أربعة (04) مديري دراسات يساعدهم ستة (06) رؤساء دراسات.
· قسم الدراسات الاجتماعية: ويضم أربعة (04) مديري دراسات يساعدهم ستة (06) رؤساء دراسات ويقوم الاقسام بتقديم المعلومات اللازمة للأعضاء ولاسيما أعضاء اللجان الستة، وإعداد مشاريع التقارير التي يطلب منهم إنجازها فالأقسام مكلفة بالدعم التقني للمجلس وأعضاءه كقسم حسب اختصاصاته[footnoteRef:19].  [19: توفيق مسون، مرجع سابق،ص 75] 

ونجد أيضا في الهيكل الاداري ثلاث (03) مديريات رئيسية، تعمل معها ستة (06) مديريات فرعية كمايلي: 
· مديرية الدراسات الاحصائية والنمذجة والتلخيص، والتي يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (02) دراسات، يكلف أحدها بالتحاليل الاحصائية ويكلف الاخر بالنمذجة والتلخيص.
وتكلف المديرية بجمع المعطيات الاحصائية، وإنجاز دراسات المحاكاة وتحليل النماذج التي لا صلة بالمجلس وإعداد تلخيصات للتقارير والوثائق التي تصدر عن مختلف هيئات المجلس[footnoteRef:20].   [20: المادة9، مرسوم تنفيذي 355-17، مرجع سابق،ص 13.] 

· مديرية النشريات والتي تتكون من مديرية فرعية للوثائق، ومديرية فرعية للترجمة ومديرية فرعية للأرشيف.
وتقوم مديرية النشريات بأعداد الوثائق المنبثقة عن المجلس وجمع الوثائق اللازمة التي تطلبها أجهزة المجلس[footnoteRef:21].  [21: المادة10، المرجع السابق، ص 13.] 

· مديرية إدارة الوسائل والتي تضم كل من المديرية الفرعية للأعضاء والمستخدمين والمديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمديرية الفرعية للمصلحة الداخلية والوسائل. وتكلف المديرية بتسيير أعضاء ومستخدمي المجلس وكل ما يتعلق بهم، وتقوم مقام (مديرية الوارد البشرية) التي لا توجد في التنظيم الاداري للمجلس، وتقوم المديرية أيضا بإعداد الميزانية وتنفيذها إضافة إلى صيانة الوسائل والتجهيزات في المجلس[footnoteRef:22].  [22: المادة11، المرجع السابق،ص 13.] 

· الهياكل التقنية: تتكون من مديرية دراسات ومكلف بالدراسات والتلخيص هو أيضا مكلف بالأمن الداخلي، بالإضافة إلى رئيس دراسات مكلف بالمنظومة المعلوماتية، تساعد المصالح التقنية الأمين العام في أداء مهامه والتنسيق بين مختلف هيئات وأقسام ومديريات المجلس، وكذا لجان والجمعية العامة والمكتب.
· الديــــــــــــــــــــــــوان: يتكون من رئيس الديوان وستة مكلفين بالدراسات والتلخيص، وأربعة ملحقين بالديـــــــــــــوان.














المبحث الثاني
إسهامات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي 
 في ترشيد القرار الاداري
في ظل التطور السريع والكبير الذي يعرفه المجتمع الدولي اليوم على جميع الأصعدة وبمختلف نواحي الحياة أدى بأغلب الدول إلى إنشاء هيئات استشارية تساعدها في وضع السياسة العامة، والمساهمة في صنع وترشيد القرارات، والجزائر كغيرها أنشأت هده الهيئات ومن بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المطلب الاول
المكانة الاستشارية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وعلاقاته بالمؤسسات الحكومية
ان من أسباب انشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقديم يد المساعدة للمؤسسات المركزية، ويعتبر أهم هيئة استشارية في الجزائر، وما قدمه من آراء وتقارير وتوصيات دليل على الفاعلية والاستقلالية التي يتمتع بها في ترشيد وتوجيه الحكومة في صنع القرارات الادارية  
الفرع الأول : صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي : 
1- صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي : 
يقوم المجلس من خلال وظيفة التي يقوم بها بالعمل على تقديم الرأي والمشورة للحكومة، ويملك المجلس مجموعة من الصلاحيات المذكورة في الدستور لسنة 2016، وفي مرسوم تشكيله وعمله والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 
· يعد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مستشار الحكومة الرئيسي، ويتمتع بحق تقديم الآراء والاقتراحات والتوصيات، والتي يقوم بها المجلس بناء على إخطار من رئيس الجمهورية والوزير الأول أو إخطار ذاتي بناء على الضرورة التي يقتضيها الوضع، ويمكنه عمل تقارير وتقديم أراء في كل المواضيع التي تشغل الأمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتربوي الثقافي، وتقديم نتائج تلك التقارير والآراء للحكومة[footnoteRef:23].  [23: توفيق مسون المرجع السابق، ص 78] 

· يقوم المجلس بتوفير إطار لمشاركة كافة أطياف المجتمع المدني في التشاور حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك ديمومة التشاور مع الشركاء الاقتصاديين أي القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين والمواطنين[footnoteRef:24]. [24: المادة 205، القانون 16-309، مرجع سابق ص 36] 

· تقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتكوين والتعليم العالي واقتراح أي توصيات وآراء للحكومة[footnoteRef:25].  [25: المادة 02 مرسوم رئاسي16-309، المرجع السايق، ص 08] 

كما يمكن للمجلس أن يقوم بأي دراسة أو تقديم اقتراحات أو آراء تدخل ضمن دائرة اختصاصه
2- اختصاصات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي: 
يمتلك المجلس صلاحيات التي سبق ذكرها، وله مهام واختصاصات تتماشى وتسميته، كما يمكنه العمل في كل المجالات التي لها علاقة بالمجتمع كالثقافة والتربية والتكوين والبحث العلمي...، ويمكن تلخيص اختصاصاته فيما يلي:
1-  المجال الاقتصادي: هو من أساسيات اختصاص المجلس وذلك كونه مذكور صراحة في تسمية المجلس، وكذلك الاعمال الدورية التي تقوم بها في هذا المجال وكذلك وجود قسم خاص بالدراسات الاقتصادية واللجنة الاقتصادية باللجان الدائمة للمجلس.
2-  المجال الاجتماعي يعمل المجلس على خلق الحوار مع مختلف الجهات الاجتماعية في الجزائر، وكذلك تقديم آراء واقتراحات للحكومة بناء على إخطار من الحكومة أو إخطار ذاتي من المجلس. 
3-  المجال التربوي والتعليم العالي ينشط المجلس الوطني في هذا المجال، وترشيد السياسات التربوية وتقديم مجموعة تقارير من بينها تقرير عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي للكتاب المدرسي وذلك في الدورة العادية الواحدة والعشرون (21) في ديسمبر 2002، وغيرها من التقارير والآراء ذات الصلة. 
4- [bookmark: _GoBack]المجال الثقافي يعمل المجلس في هذا المجال فأنجز عدة دراسات وتقارير كان أبرزها الرأي المتعلق بالتراث الوطني في الدورة العادية السابعة (07) المنعقدة في ديسمبر 1996، وغيرها من التقارير في هذا الاختصاص. 
5- التنمية المستدامة ولما كانت للتنمية المستدامة أهمية كبيرة وضرورة فرضتها المتغيرات الداخلية والخارجية وتوجه الحكومة الجزائرية نحو تطوير هذا المجال على مستوى التراب الوطني كلف المجلس بتقديم دراسات وتقارير عن التنمية المستدامة. 
6- علاقات العمل والتشغيل من خلال اللجان الدائمة للمجلس والمتمثلة في ستة (06) لجان، نجد لجنة علاقات العمل والتي تدرس جميع المواضيع المتعلقة للعمل كسوق الشغل ونسبة البطالة إضافة الدراسة نوعية أو فئات المجتمع الأكثر عرضة للبطالة، وتحاول شرح ذلك في التقرير السداسي للوضع الاقتصادي والاجتماعي. 
7- الجالية الجزائرية بالخارج تعد الجالية من أهم الفئات المجتمعية التي يعول عليها في زيادة دخل الدولة وخلق الاستثمارات وتقوية الجانب الثقافي والامتداد الحضاري للدولة الجزائرية، فأعطت الحكومة للمجلس صلاحيات العمل في هذا المجال من أجل مساعدة الجالية الجزائرية وأيضا الاستثمار فيه او في إمكانياتها العلمية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

الفرع الثاني : إسهامات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي مع مؤسسات وهيئات الدولة:
ان المهام المنوطة للمجلس واختصاصاته المتفرعة حتمت عليه أن يكون له علاقات وأعمال كثيرة ومختلفة، من خلال الدراسات والمقاربات والتقارير التي يقوم بالعمل عليها خلال موسم عمله.
ومن خلال القراءات التي قمنا بها للتقارير النهائية لاجتماعات الجمعية العامة لاحظنا علاقته بالأخص مع:
· رئاسة الجمهورية
· مصالح الوزير الأول
· الوزارات والمؤسسات التابعة لدائرة اختصاصه واختصاص لجانه
· المجتمع المدني
1- رئاسة الجمهورية ومصالح الوزير الأول: تعتبر من أهم المؤسسات التي تربطها علاقات متينة وقوية مع المجلس، من خلال: 
تعيين أعضاء المجلس مناصفة بين رئيس الجمهورية والوزير الأول ودلك بتعيين أربعون (40) عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة، ويعين الوزير الأول ثلاثون (30) عضوا بعنوان الهيئات والمؤسسات المركزية للدولة والجماعات المحلية[footnoteRef:26].  [26: المادة09، مرسوم رئاسي 309-16، المرجع السابق 09.] 

كما قام رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم تنفيذي 309 -16، الذي يحدد عمل وسير المجلس، كما أمضى الوزير الاول على مرسوم تنفيذي رقم 355 -17 الخاص بتنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس. 
كما نلاحظ من خلال المادة 12 من المرسوم الرئاسي 16-309 صراحة أنه "يخطر رئيس الجمهورية أو الوزير الأول المجلس في أي ملف أو أية دراسة يندرجان ضمن مجال اختصاصه" 
2- الوزارات والمؤسسات المركزية واللامركزية: تعد من بين أهم المؤسسات الرسمية التي يقوم المجلس بالتعامل معها وذلك باعتباره أهم مصادر المعلومات بالنسبة للمجلس كما أنه يقوم الوزير الاول بتعيين 30 عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة[footnoteRef:27].  [27: المادة 4 الفقرة2، مرسوم رئاسي رقم 309-16، المرجع السابق 09.] 

ويتعامل المجلس الوطن الاقتصادي والاجتماعي مع مؤسسات أخرى كوزارة التجارة ووزارة الفلاحة وغيرها من الوزارات، ويطلب المجلس المعلومات من المؤسسات المركزية واللامركزية والجهوية التي يحتاجها للقيام بعمله. 
5- المجتمع المدني
يعد المجتمع المدني أساسي في عمل المجلس، فهذا الأخير من القنوات التي توصل صدى المجتمع ومطالبه للحكومة، ويتمتع بنقطتين أساسيتين وهما من حيث كونه ممثل في المجلس، وكذلك هو مصدر من مصادر المعلومات. 
حيث يمثلون ربع (4/1) أعضاء المجلس المئتين (200) أي 50 عضوا، وهو يشمل الكثير من الجمعيات المختلفة والناشطة في مجموعة من المجالات والتخصصات. 



المطلب الثاني
إسهامات ودور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي
في تقديم التوصيات وإعداد التقارير والآراء
قام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي القيام وانجاز جميع المهام الاستشارية الموكلة له خلال الدورات العادية أو الاستثنائية، فتمت المناقشة والمصادقة على مجموعة من القضايا والآراء والتقارير حسب الحالة والضرورة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الأمة.
وهذا بناء على الاخطارات الاجبارية المذكورة صراحة في المادة 12 من المرسوم الرئاسي 16-309، أو الإخطار الذاتي المحدد في المرسوم المحدد لعمل وسير المجلس وعادة ما يكون له علاقة بالمشاركة في توجيه وصناعة السياسة العامة للدولة.
الفرع الاول : التقارير:
1- تعريف التقرير 
يعرف التقرير على انه الوثيقة المحررة باسم المجلس تحتوي على دراسات أولية معطيات واخصائيات، نتائج مناقشات اللجان والجلسة العامة استشارات الخبراء ... الخ ويكون ذلك حول اي مسألة عرضت عليه، كما يصادق على التقارير بالأغلبية البسيطة دون ان يقل عدد الاصوات الميدة 1/3 من الاعضاء[footnoteRef:28] [28:  المادة 60 ، المرسوم التنفيذي 94-398،المرجع السابق،ص23] 

2- كيفية اعداد التقارير
يقوم المجلس بإعداد التقارير حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما يقدم توصيات وآراء حول المواضيع التي يعمل ضمنها مثل "البطالة، التنمية المحلية، الفقر، السكن، الشعل"[footnoteRef:29] [29:  محمد فؤاد بن ساسي، المرجع السابق،ص 97] 

تنص المادة 17 من المرسوم الرئاسي 93/225 على انه تعد لجنة التقويم دوريا تقارير دراسات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد، وتحلل لجنة آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الوثائق والتقارير المتعلقة بسياسات التنمية المتوسطة والطويلة المدى[footnoteRef:30]، كما يكلف المجلس بالمساهمة في اعداد المخطط وتحديد السياسة الخاصة بالأجور والاسعار وانتاج المؤسسات ويحيل على الحكومة بمبادرة منه كل مسألة تتعلق بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مرفقة بتقرير.[footnoteRef:31] [30:  المادة 18، المرسوم الرئاسي 93-225، المرجع السابق، ص 12]  [31:  المواد 3و4 من الأمر 68-610، المرجع السابق] 

ويعد المجلس تقريرا سنويا من النشاط وينشر هذا التقرير في النشرة الرسمية للمجلس، حيث يتم نشر واشهار أعمال المجلس وهذا ما جاء في الفصل السادس من النظام الداخلي على ان الآراء والتوصيات والدراسات والتقارير ترسل الى الامانة العامة للحكومة لهدف نشرها في الجريدة الرسمية.
بعد موافقة من رئيس الحكومة أو بإشعار استلامها من مصالح رئيس الحكومة[footnoteRef:32]، وفي حالة اعتراض رئيس الحكومة يصدر رأي في أجل 20 يوما بعد استلام الوثيقة المعنية، وفي حال انقضاء المدة يعد رئيس الحكومة كما لو كان غير معارض وفي حالة الموافقة يقوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بنشر الوثيقة في الجريدة الرسمية.[footnoteRef:33] [32:   المادة 86، المرسوم الرئاسي 94-398، المرجع السابق، ص20]  [33:  المادة 85 ، المرسوم الرئاسي 94-398،المرجع السابق،ص20] 




3- نماذج تقارير وأعمال المجلس:
1- بناء على إخطار إجباري[footnoteRef:34] [34: توفيق ميسون : مرجع سابق ص 84/] 

	الدورة
	التاريخ
	التقارير والأعمال المنجزة

	الدورة 04
	أكتوبر 1995
	رأي بشأن ملف " الجزائر غدا، بناء على إشعار

	الدورة 06
	أوت 1996
	· رأي بشأن خطة استراتيجية صناعة شاملة ومتكاملة
· رأي بشأن خفض المدة القانونية للعمل وخفض سن الاحالة عن التقاعد
· رأي بشأن استراتيجية الموائل الوطنية للخماسي

	الدورة 07
	ديسمبر 1996
	الرأي المتعلق بملف التراث الوطني

	الدورة 11
	جويلية 1998
	رأي في شروع خدة وطنية لمكافحة البطالة، رقم رج/MC/98 في 17 مارس 1998، إخطار من رئيس الجمهورية 

	الدورة 18
	22و 23 جويلية 2001
	· تطور المالية المحلية من منظور اقتصاد السوق
· استراتيجية التنمية الزراعية (دراسة)
· تقرير حول تطور أنظمة الحماية الاجتماعية وآفاق وشروط وكيفيات ضمان توازنها المالي

	خارج الدورة
	من 24 الى مارس 2009
	رأي بشأن ملف " إ الجزائر 2013 " إخطار من رئيس الجمهورية

	خارج الدورة
	2014
	مدى مساهمة الجالية الجزائرية في الخارج في التنمية، إخطار من رئيس الجمهورية


	خارج الدورة
	2015
	· ملف الشباب
· ملف الظرف الاقتصادي، اخطار من الوزير الاول 2015


2- بناءا على إخطار ذاتي
	الدورة
	التاريخ
	التقارير والأعمال المنجزة

	الدورة 01
	
	إعداد النظام الأساسي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

	الدورة 02
	26/12/1994
	· مشروع النظام الداخلي المعتمد في جلسة الجمعية العامة
· برنامج عمل وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
· المذكرة التوجيهية (المساهمة في إعداد برنامج العمل)

	الدورة 03
	أفريل 1995
	· تخطيط استخدام البيئة والاقليم
· الاستراتيجية الوطنية للموطن
· إعادة الهيكلة الصناعية والخصخصة
· تقييم حالة تطبيق القوانين الاجتماعية لـ 1990
· إشكالية الميثاق الاجتماعي
· تقييم عمل السلطات العامة: المشكلة العامة وقابلية الجدوى 
· التعليم العالي، التكوين والتنمية الصناعية والتكنولوجية تقرير أولي

	الدورة 04
	أكتوبر 1995
	· تقرير عن المدن الجديدة
· تقرير السكن الاجتماعي
· المساهمة في مشروع الاستراتيجية الوطنية للموئل: التقرير رقم 02

	الدورة 06
	أوت 1996
	دراسة حول السياسة السكانية الوطنية


	الدورة 09
	أكتوبر 1997
	· دراسة أولية: وضعية الجالية الجزائرية في الخارج
· صحة الأم والطفل
· تقرير البيئة في الجزائر، رهان التنمية

	الدورة 10
	أفريل 1998
	· السكة الحديدة في الجزائر
· نظام علاقات العمل في سياق التكيف الهيكلي

	الدورة 11
	جويلية 1998
	· وضع الجالية الجزائرية بالخارج
· الاستثمار في المنشآت القاعدية ودور الأوساط الاجتماعية والاقتصادية في بناء المنطقة الأور ومتوسطية

	الدورة 12
	نوفمبر 1998
	· المدينة الجزائرية أو المستقبل الحضري بالبلاد
· تقرير أولي عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي

	التقرير 13
	ماي 1999
	التكوين المهني

	الدورة 14
	نوفمبر 1999
	· إشكالية التنمية الزراعية، عنصر النقاش الوطني
· علاقة التكوين بالعمل

	الدور 15
	ماي 2000
	· تقرير حول المياه في الجزائر من أكبر رهانات المستقبل
· إشكالية إصلاح المنظومة المصرفية: عناصر من أجل فتح نقاش اجتماعي

	الدورة 17
	ماي 2001
	· نظرة حول الاقتصاد الاجتماعي: حالة المسنين والطفولة المحرومة من الأسرة
· تقرير حول موجة العولمة: ضرورة بالنسبة للبلدان الضعيفة

	الدور 19
	ديسمبر 2001
	الادوية: منصة لنقاش اجتماعي

	الدورة 20
	جوان 2002
	· تقرير من أجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
· تقرير حول تقويم أجهزة التوظيف

	الدورة 21
	ديسمبر 2002
	الكتاب المدرسي: الجانب الاقتصادي والاجتماعي

	الدورة 22
	ديسمبر 2003
	· الجالية الجزائرية في فرنسا: ما المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر
· حماية الشباب: جنوح الأحداث
· التحضير والمخاطر الصناعية بالجزائر: المخاوف الحالية والمستقبلية 

	الدورة 23
	ديسمبر 2003
	· دعم الأنشطة البيئية على مستوى الجماعات المحلية 
· السهوب الجزائرية: من أجل استراتيجية تنموية متكاملة

	الدورة 24
	جوان 2004
	· تكوين الأرض: قيود التنمية
· تطوير البنية التحتية للطرق: نتائج اقتصادية أكثر وحوادث مميته أقل 
· تقرير حول القطاع غير الرسمي: أوهام وحقائق
· متطلبات التحول لنظام المعلومات الاقتصادي والاجتماعي المساهمة نقاش وطني

	الدورة 25
	ديسمبر 2004
	· المرأة وسوق العمل
· تطوير البنية التحتية للطرق: نتائج اقتصادية أكثر وحوادث مميته أقل
· اقتصاد المعرفة عامل التنمية: ماهي الاستراتيجية من أجل الجزائر؟

	الدورة 26
	جويلية 2005
	· ممارسة الرياضة المدرسية والجامعية: الحاجة الملحة لإحيائها
· نظرة حول السياسة النقدية في الجزائر
· عناصر النقاش حول ميثاق النمو
· سياسات الهجرة الأوربية. ماهي المخاطر؟ 




3- خارج الدورات
	نوع التقرير
	التاريخ
	إسم التقرير

	تقارير الظرف الاقتصادي والاجتماعي
	//
	تقرير الظرف الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2008

	
	
	تقرير الظرف الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2011-2012

	
	
	تقرير الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الاول 2015

	التقارير الوطنية للتنمية البشرية
	جويلية 2008
	التقرير الوطني للتنمية البشرية 2007، الكناس مع برنامج الامم المتحدة للتنمية

	
	ديسمبر 2009
	التقرير الوطني للتنمية البشرية 2008، الكناس مع برنامج الامم المتحدة للتنمية

	
	نوفمبر2011
	التقرير الوطني للتنمية البشرية 2009/2010 

	
	أعمال المؤتمر
2016
	التقرير الوطني حول التنمية البشرية للعام 2013/2015، ما مكان الشباب؟ من منظور التنمية البشرية المستدامة في الجزائر



الفرع الثاني : التوصيات:
في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعقد المجلس دورات بين اعضائه تنبثق عنها آراء
وتوصيات يقدمها المجلس للحكومة، كما يشارك المجلس الى جانب الحكومة في اعداد التقارير والد ا الدراسات حول مشاكل التنمية المحلية كالصحة والتعليم والشغل، ويقوم بتقديمها للحكومة لمحاولة اصدار قرارات تتلاءم مع ما قدمه المجلس من توصيات وآ راء حول هذه المشاكل، كما يعقد المجلس لقاءات جوارية مع الهيئات المحلية والمواطنين وهذا للاطلاع على اوضاع الحياة ومدى تماشي ما يقوم به المجلس من توصيات على ارض الواقع.[footnoteRef:35] [35:  الوظيفة الاستشارية ودورها في صنع القرار السياسي والاداريbu.univ-ouargla.dz/.master.le 14/08/2020 a 20:00 h ] 


1- اهم التوصيات التي قدمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في المجال الاجتماعي:
اتباعا لتوصيات "الكناس" عملت الدولة على اتخاذ بعض الإجراءات للحد من ظاهرة البطالة وهو ما أدى بالحكومة الى اللجوء الى فتح مناصب عمل مؤقتة التي رأى المجلس انها تمتص نسبة كبيرة من البطالة.
وهناك امثلة عديدة تدل ان المجلس يسعى بكل عزم الى تحقيق هذه الأسس لترك بصماته في
السياسات العامة في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وذلك بالرغم من محاولة الحكومة تجاهل دوره في العديد من القضايا.[footnoteRef:36] [36:  دور المعلومات في رسم السياسات العامة في الجزا ئر http ,boulemkahel ,yolaset.com/resources le16/08/2020 a 19:00h ص 95
] 

لقد جاء في تقارير المجلس الصادرة عن لجنة التقويم لكل سداسي من كل سنة حيث أكد المجلس على ضرورة اتباع سياسة اجتماعية أكثر عدل ونجاعة من خلال التقليص من حدة البطالة، كما نجد ان المجلس يقوم بتقديم آراء وتوصيات للحكومة ويؤكد على الاستماع لوزراء الحكومة ومستشاري ومندوبي تخطيط ومسؤولين عن مختلف القطاعات، وهذا ما يؤكد ان معلومات وتعكس وجهات نظر صناع السياسة العامة في الجزائر.
هذا يدل على اهمية المعلومات التي يقدمها المجلس للحكومة من أجل تبني سياسات عامة اجتماعية لمكافحة البطالة نابعة من الواقع الاجتماعي المعاش[footnoteRef:37]   [37:  فؤاد بن ساسي ، مرجع سابق ، ص 45] 

وقد أدرك المجلس ان السياسات الموجهة نحو مكافحة البطالة غير كافية امام تزا يد الظاهرة وذات فعالية محدودة من حيث الزمن والمكان , وفي ضوء هذه النقاط يقدم المجلس معلومات و في شكل آراء وتوصيات الى الحكومة قصد تهيئة الأرضية والمناخ المناسب لتطبيق هذا المشروع في ظل الإمكانيات المادية المتوفرة والتي تتمثل في :	
· تحقيق اجماع واسع حول اسباب وخاصة البطالة وخصائصيا وانعكاساتها والحد من ذلك هو تهيئة المحيط المناسب لتعبئة المواد المادية والبشرية المتخصصة لها.
· تكييف الاستراتيجية اللازمة من خلال اعادة ضبط الجهاز الحالي للشبكة الاجتماعية وتوسيع المساهمة للجمعيات والجماعات المحلية في تحديد وتنفيذ وتقويم برامج الشغل الكفيلة باستقطاب الاحتياجات والإصلاح الجذري لمنظومة التربية والتكوين ودور هذا الأخير في ترقية الشغل وتطويره، بالإضافة الى مقاربة جديدة للتمويل الداخلي والدولي مع تطوير الاجراءات المتعلقة بتحضير ارباب العمل لإنشاء مناصب شغل والتكفل من الدولة.
· اثراء هذا العمل بإشراك جميع الفاعلين في الحياة الاقتصادية وذلك من خلال تنظيم التشاور حول تحسين الظروف المحيطة بالاستثمار والإنتاج والارتقاء نحو اقتصاد السوق ورد الاعتبار لوظيفة التخطيط والتقدير على المدى الطويل ومهام الدولة في التنشيط الاجتماعي.
· حماية قوى العمل وتنميتها عن طريق المحافظة على حد أدنى فيما يخص استهلاك الأسر، وكذلك بواسطة برامج تضمن أدني حد من الصحة والسكن والإمداد بمياه الشرب والكهرباء ...الخ وترقية سياسة فعالة للشغل ايضا[footnoteRef:38]   من دعم قطاع الدولة عن طريق انشاء آليات التمويل واعداد الدراسات والاستشارة من أجل قيام المعنيين بإنشاء مؤسسات. [38:  احمد طيلب، المرجع السابق، ص 50] 

· الدعوة الى التزام سياسي حول ملف وطني يمثل الشغل فيه المرتكز الأساسي وتخصيص صارم للموارد المالية المتوفرة لتوسيع عروض العمل وخلق مناصب الشبكة الاجتماعية وتقوية جهاز دعم تشغيل الشباب كآليات لامتصاص البطالة والاستعمال المكثف لليد العاملة.
1- توصيات المجلس في المجال السياسي
يعتبر دور المجلس عامل اساسي في توجيه سياسات الحكومة، فالمجلس يقدم دراسات لها اهمية كبيرة فله نظرة لجوانب متعددة وشاملة.[footnoteRef:39] [39:  التشاور الوطني حول التنمية المحلية "جريدة المساء" العدد 4526، الصادرة بتاريخ 30/10/2011] 

· لقد أكد رئيس المجلس في احدى تصريحاته على ان المجلس ليس بيده سلطة اتخاذ القرار لكن السلطة اخذت بعدة توصياته وكذلك الهيئة التشريعية، مما يدل على وجود تنسيق بين الهيئات الاستشارية، وصناع السياسة العامة في الجزائر.[footnoteRef:40] [40:  دور المعلومات في رسم السياسات العامة في الجزائر، المرجع السابق] 

قام البرلمان بغرفتيه في كثير من المرات باستشارة المجلس الا ان هذا لا يدون ولا ينشر في وسائل الإعلام والسبب يعود الى الصلة القانونية التي تربطه بالسلطة التنفيذية فقط، فهذا يؤكد على مدى أهميـــة المعلومــات والتوصيات التي يقدمها المجــــلس ومدى تقييمها من قبـــــل السلطات. [footnoteRef:41]  [41:  احمد طيلب ، المرجع السابق، ص 50] 

وقد تميز المجلس في الآونة الأخيرة بتحسين كبير في نشاطاته من حيث الكم والكيف ولقي ترحابا من طرف الحكومة وذلك من خلال التقارير القيمة والتوصيات التي قدمها.
3- توصيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في المجال الاقتصادي
وتعلق الامر بالانخفاض في أسعار النفط خلال سنة 2011 حيث خلصت التوصيات الى:
· إن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لم ينتظر التغيرات الأخيرة للوضع الطاقوي ليعرب عن قلقه، وبالتالي، عن موقفه الثابت المتمثل في رفض نموذج نمو قائم على عائدات النفط فقط. وقد تعزز هذا الموقف مع نهاية المهمة الفريدة التي كلف بها رئيس الجمهورية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عند انعقاد مجلس الوزراء في 02 ماي 2011، والمكرس للموضوع العام التالي: “التنمية المحلية وتطلعات المواطنين ”. إحدى “التوصيات الخمسين   ” التي توجت هذه المهمة الفريدة التي
أشرفت عليها لمدة 05 أشهر ونصف عبر كامل التراب الوطني، توجه نداء صريح من اجل “نظام جديد للتنمية”، منشِئ لقيمة مضافة ومناصب شغل ملائمة ودائمة، مرورا بتنويع الاقتصاد وترسيخه في سلسلة القيم الدولية. وقد تم تأكيد هذا الموقف نفسه خلال “المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للخمسينية” الذي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية والذي افتتحه رسميا الوزير الاول.
هذا التذكير المقتضب يدل بكل وضوح على المتابعة والتقييم الدائمين للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي للوضع الاقتصادي للبلاد. من جهة أخرى، فإنه من الواضح أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حريص أكثر من أي وقت مضى على هذا الموقف، في الوقت الذي دخلت مؤشرات الظرف فعلا في المنطقة الحمراء، مما هو واضح من خلال الأرصدة الشاملة لميزان المدفوعات الخارجية، التي تؤكد هشاشة الاقتصاد الوطني أمام أي تذبذب في المعايير الخارجية.
من جهة أخرى، فإن كل المؤشرات المتعلقة بتطور العرض والطلب العالميين على المحروقات تؤكد وجود توجه نحو زوال هذا المورد بالنسبة للجزائر، بما أن سعر الميزانية المعتدلة يبقى على المدى القصير أكبر من هذا التطور بشكل واضح. بالرغم من ذلك، فإن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يؤكد عدم الرضوخ للقلق، ذلك أن تقييم الوضع الاقتصادي الكلي للبلد يسمح لنا بتأكيد أن الجزائر تمتلك نظريا وسائل لمجابهة هذا الوضع لامتلاكها لحرية التصرف، بفضل سياستها التحفظية والاحتياطية.[footnoteRef:42] [42:  ملوكي فوزية، النظام القانوني للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون، جامعة08ماي 1945 قالمة، 2016، ص 83-84 ] 
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